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كان السؤال في نهاية المقالة السابقة هو أنهّ: هل يمكن لمنصب الولي الفقيه أن يكون متعدّداً في الصيغة
الإسلامية للحكم أم لا؟

وقبل الإجابة عن هذا السؤال لا بدّ من توضح النقاط الالية:

الأولى: إنّ رسالة الإسلام هي إلهية المنشأ والصياغة والأهداف وهي تسعى إلى توحيد المسار الإنساني للسر نحو
سْلاَمُ ... ﴾ 1 بمعنى التسليم نَ عِنْدَ اللهِ الإِْ الد ِالخالق العظيم تبارك وتعالى والإرتباط به طبقاً لقوله تعالى: ﴿ إن

والإنقياد للإرادة الإلهية الأزلية.
الانية: إنّ الدن الإسلاي هو دن عالي يشمل كلّ أفراد البشر وعلى مدار العصور، وليس ديناً مختصاً بعصرٍ ما،

وهذا يعني ثبات التشريعات الأساسية التي لا أثر بتغّر الزمان والمكان أو بتغّر الظروف والمستجدات الطارئة
في التفاصل والكيفيات وأنواع العادات والقاليد التي قد تخلف من زمنٍ لآخر تبعاً للتطوّر في الفكر البشري

والمسار الإنساني.
الالة: إنّ ولاية الأمر في الإسلام هي منصبٌ إلي وجعلي، فهو ليس مجردّ منصب دنوي كما قد يتخّل البعض،

نة حوله للوصول إلى النتيجة الحاسمة في قتضيه الأدلة الواردة في القرآن والس وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى ما
الموضوع.

الرابعة: إنّ الناظر إلى تشريعات الإسلام يلمس فها التوحيد في كلّ الجوانب الفكرية ثمّ العملية، فالمسلمون
جميعاً يُصَلون إلى ذات القبلة، ويصومون الصوم الواجب في شهرٍ واحد، ويحجّون إلى مكانٍ واحد، وهكذا في سائر
الأمور، وهذه الوحدة في التشريعات لا يمكن أن نتج في أمر الولاية نتيجة مخالفة للتوجّه التوحيدي في الصيغة

الإسلامية للحكم التي هي أهم كما ورد في بعض الأحاديث من الصلاة والصوم والحج والزكاة، كما في الحديث
المعروف: (بُنيِ الإسلام على خمس: على الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والولاية، ولم يُنَادَ بشيء كما نودي

بالولاية)، أو كما جاء في حديثٍ آخر: (... الولاية أفضل لأنهّا مفاحهن والوالي هو الدلل علهن...).
بعد التوضح عبر النقاط المذكورة يصل بنا الكلام إلى الدلل على عدم جواز تعدّد الولي في صيغة الإسلام للحكم،

والدلل هو ما يلي:



أولاً- قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِهِمَا آلهَِةٌ إلاِ اللهُ لَفَسَدََا ... ﴾ 2 حيث تدلّ الآية بوضوح على أنّ تعدّد المدبرّ هو باب
للإفساد، لأنّ لكلّ مدبرّ طريقه وإداره التي تخلف عن طريقة الآخر وإداره، وهذا يعني بالأولوية عدم جواز تعدّد

الولي في زمن الغيبة، لأنّ تعدّده يضرّ بمصالح الأمة ووحدة مسارها العملي على الأقل بسبب التضارب في طرق
الإدارة والنظيم عند كلّ ولي، مع أنّ الوحدة بارزة في الإسلام فكرياً وعملياً.

انياً- السرة العملية للأئمة المعصومن (علهم السلام): وقريب الإستدلال بها أنهّّ في عصرهم علهم السلام
كان يتواجد أكثر من معصومٍ في وقتٍ واحد، وكلّ واحدٍ منهم فيه القابليات الامة لإعمال الولاية، ومع هذا فإنّ
الولاية كانت ثبت لواحدٍ منهم، ولا نقل إلى الآخر إلا بموت الإمام الساق، وهذه السرة العملية إن دلّت على
شيء في تدلّ على أنّ الولاية النافذة لا بدّ أن كون لولي واحد في الزمن الواحد ولا يمكن تعدّدها لأنّ تعدّدها

يخلّ بالأغراض المقصودة شرعاً للأمة التي لا يمكن تحقيقها إلا عبر توحيد مسارها الناتج عن وحدة ولّها وقائدها.
وهنا قد يسأل البعض: (ما هو إذن دور الفقهاء الآخرن الذن ليسوا في موقع الولي وهم المتمتعّون بالقابليات
التي تجعلهم في نفس الموقع مع الولي؟) والجواب عن هذا السؤال هو أنّ دور الفقهاء بالأصل هو تبلغ الإسلام
للناس لكي يطبّقوه في حياتهم، والدولة الإسلامية التي رأسها الولي قوم بنفس هذا العمل أيضاً، وعليه فالولي

هو المسؤول عن التعاون مع مجموعة الفقهاء من أجل رفع شأن الأمة الإسلامية، ومن أجل إيصال رسالة الإسلام
إلى كلّ بقعةٍ من الأرض، ويمكن للدولة الإسلامية بقيادة الولي الإستعانة بخبرات الفقهاء في المجالس التشريعية
وفي القضاء وفي التخطيط لسياسات الدولة والإستعانة بهم للإشراف على نفيذ البرامج، وفي إقامة صلاة الجمعة

والجماعة، ويمكن للولي الفقيه أن يعّن العديد من الفقهاء الآخرن كنواب له في البقاع المخلفة للدولة، وغر
ذلك كثر من الوظائف الكبرة والمهمة التي يمكن من خلالها الإستفادة من خبرات الفقهاء والمجتهدن.

ويضاف إلى كلّ لك الوظائف وظيفة أساسية وخطرة جداً، وهي أنّ الفقهاء هم الأقدر من بن كلّ أفراد الأمة
الإسلامية على انتخاب الولي الأصلح للأمة وفق نظرهم ومعرفتهم، وهذا الدور أساسي في مسرة الأمة الإسلامية

ولذا لا يمكن الإستغناء عن نظر الفقهاء وآرائهم، وقد رأينا أنّ مجلس الخبراء المكون أساساً من مجموعة كبرة من
الفقهاء وأهل الفضل والعلم هم الذن انتخبوا ولي أمر المسلمن آية الله العظى الإمام الخامنئي "دام ظله"

بعد رحل القائد المؤسّس الإمام الخميني المقدّس.
والحمد لله ربّ العالمن3.
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